7 النوع الرابع والثلاثون 


« النّوْعْ الرَابعٌ وَالثْلانُونَ : 


عل اه ال 2 عو 


اسح الحديث ومَنْسُوحُهُ 


ار ص حابي 2 و که ا ۳ 
وَهُو فن مُهِمٌ صَعْبٌ » وكانّ لِلشَافِعيٌ فِيهِ يَدُ طول » وسابقة 


آولى . 
ادحل فيه بعض أهل الحديثٍ ما لبن مِنةء ناء مَعْنَاهُ . 
(النوع الرابع والثلاثون : ناس الحديثٍ ومنسوخة : 
ع 8 
وهو فنْ مهم) . 
فقد مرّ علي على قاص » فقال : تعرف الناسمٌ مِنَ المنسوخ ؟ فقال : 
لاه شال ماک وال اسك الحا ف اة واا 
ب 000 
نحوه عن ابن عباس : 
a‏ جلي LAE‏ فال A A‏ 
النّاسِحَ والمنسوح › قالوا: ومّن يعرف ذلك؟ قال : عُمرٌ . 
(صعبّ) فقد رُويئا عن الزهري قال : أعيا الفقهاءَ وأَعْجَرّهم أن 


(fJ. چ‎ Ea, 


. )١1 : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارهة (ص‎ )١( 
. «الاعتبارة (ص : 7) . (۳) 7 المصدر السابق1‎ )۲( 
. )4 : انظر (الاعتبارة (ص‎ )٤( 


(وكان للشافعئ فيه يد طولى » وسابقة أولّى) فقد قال الإمامُ أحمدٌ 
لابن واره وقل قَلِمَ من مصر : كتبت كب الشافع* ؟ قال : لا'ء قال : 
قَوَطْتّ » ما عَلمتًا المجمّلَ والمُفسّر“» ولا ناس الحديث من موجه 
حت جَالسْنا الشافعة 9 , 
(وأدخل فيه بعض آهل الحديثٍ) ممّن صنّف فيه (مَا ليس منه ؛ 
لخفاء معناه) أي : السخ وشرطه . 
د اد علد 


سے سر ل 


والمختَار : أن النّسْخّ رَفُمْ الشّارع كما مِنْهُ مُتَقَدُمَا بخكم مِنْهُ 

مُتأخّر. 

(والمختارٌ) فى حذه : (أنّ النسحح : رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا 

فالمرادٌ ب«رفع الحكم» قطمُ تعلْقّه عن المُكلّفين » واحتررٌ به عن بيان 
المجمل » وبإضافته «للشارع» عن إخبار بعض من شَاهَد النسخ مِنَ 
الصحابة ؛ فإنّهِ لا يكون نَسْحَاء وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه 
قبل ذلك إلا بإخباره . 

وب« الخكم» عن رفع الإباحة الأصلية ؛ فإنه لا يسمي نسخا . 


وب« المتقدم» "عن التخصيص المتصل بالتكليف » كالاستثتاء ونحوه . 


كن ااصن» : لمن المغسر» : (۲) «الاعتيار 1 للحازمي EE,‏ 
;۳( في اص ' ا ا وبالتقدم؟ . 


a‏ النوع الرابع والثلاثون 
وبقولنا : ١‏ بحُكم منه مُتأخْر) ؛ عن رفع الحُكم بموتِ المكلف . 
زوال تكليفه ار > وعن انتهاء الوقت ء' 
كقوله ل : (إِنَكُمْ افو العَدُوٌ غُدَاء والفِطد أفویٰ لَكم ؛ َأفطرٌوا» ' 
فالصومٌ بعد ذلك اليوم ليس نسحا . 
د د 
فَمِنْهُ : ما غرف بكضريح رَسُول الله يل : 5« كُنْتُ پيم عَنْ 
زِيارَةٍ القَبُورٍ فَرُورُوهًا» . 
وَمِنْهُ : مَا عُرفَ بِقَْلٍ الصّحَاي ك«كَانَ آخرَ الأَمْرَينٍ مِنْ رَسُولٍ 
الله زك الؤْصُوءِ يما مَسَتٍ النَارُ) وينه : ما عرف بالتاِيخ . 
وَِنْهُ: ما عُرفَ بدَلالةٍ الإجماع ؛ كَحَدِيثِ قل سارب انر في 
الرَابعة . 


لا ف ينسح ؛ ولا > وَلْكنْ يدل على ع 


( ک٥‏ کیت ن م ن زيارة القبُور RT‏ ا 
للقي ف و تكلوا ما بَدَا لَكُمْ» وكُنْتُ تَهينكّم عَن الظرُوفٍ» 
الحديث» أخرّجهُ مسلمٌ”"' عن بُريدةً . 


. #84 من حديث أبي سعيد‎ )٠٤٤ /۳( أخرجه : مسلم‎ )١( 


١ 00‏ الصحيح ا (۳/ 12( . 


ناسخ الحديث ومنس و حه “باق ١‏ 


(ومنه : ما عرف بقولٍ الصّجَابى : كه كان آخر الْأَمْرَئْن من رَسولٍ الله 
ل رك الؤْضْوءٍ ممًا مسّت الئَارٌ ٠‏ ) رَوأه أبو دَاودٌ والنسائي عن جابر ”21 . 


وكقول أي بن عب : كان المَاءُ مِنَ الماء رُخْصّة في أوَّلٍ الإسلام . 


4 2 بالحْسل > روا Î‏ وال لترمذی 0 


وَشْرَّط آهل ا فی ذلك أن يُخبر E‏ فان قال : «هذا 
قال العراقي ”" : وإطلاق”*' أهل الحديثٍ أوضحٌ وأشهرٌ ؛ لأنَّ الح 
لا يصارٌ إليه بالاجتهاد والرأي 3 إنما يصارٌ إليه عند معرفة 3 


والصحابة أورعٌ ب يِن أن يَحَكُمْ أحدٌ منهم عل حُكم شرعيٰ پخ ؛ ؛ من غير 
أن يعرف تأخر التاخ عَنه » وقد أطلق الشافعيٌ ذلك ابا 


( ومنه : ما غرف 0 كحديث شَدَادٍ بن أوس مرفوعا : «أفْطرَ 
الحاجم وَالمَحْحجُومْ؛ » رواه أبو بو داو م 


ذكر الشافعيٌ أنه منسوخ بحديث ابن عباس : أن النبيّ بلا احَنَجَمَ وهُو 


. )۱۰۸/۱( أخرجه أبو داود (۱۹۲) » والنسائي‎ )١( 
, )١926 - 1۷۳ : لكنه مبذا اللفظ معلول ؛ كما بينته في «الإرشادات١1 (ص‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (5١؟)‏ . والترمذي )١١١ ١ ١١١(‏ وقال : ١حديث‏ حسن صحيح؛ . 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب (۱/ ۲۸۰ - ۳۸١‏ بتحقيقي) . 

(۳) التبصرة؛ (۲/ ۲۹۲) . 

)٤(‏ في « ص : «قال القرافي : ويجوز إطلاق » وهو خطأ» والكلام في « شرح العراقي 
لألفیته» (۲/ ۲۹۲) . 

(۵) أخرجه أبو داود (۲۳۹۹)» والنسائي في «الکبریٰ» (۳۱۳۸) . 


2 انوع الرابع والثلاثون 


حجة الوداع سَنة عَشر» وفي بعض طرق حديث شداد : أن ذَلِكَ کان زَمَنَ 
الفنح » سَنةَ ثمان”" . 
(ومنه : ما عرف بدلالة الإجماع ؛ كحديث : قتل شارب الخمر في 
الرابعة) وهو ما رَواه أبو داود والترمذيٌ من حديث معاوية : « مَن شرب 
الخمرّ فَاجْلِدُوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»" . 
قال اام لى «شرح مسلم» : كل الإجماع E E‏ 
وإنْ كان ابنُ حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقد في 
ا اھ چ ر 
سحي تي 2ب TE‏ 
ذلك برجل قد شَرِبَ في الرّابعةِ فَضَرَبَُ ولم يَقْثْلهُ . 
r ١ NTE . |]‏ 5 ا م ي e‏ 
قال: وكذلك روى الزهري عن قبيصّة بن ذؤيب » عن النبي ي . 
نحوّ هذا . قال : فرفع القتل وكانث رُخصة . انتهى”" . 
)١(‏ الصحيح» )۲۲/٤(‏ . 
(0 كما عند أحمد (£ 1۲( وابن حال (Tort)‏ و تقك الرزاق )۷٥۲١(‏ › والبيهقي 
(1Y 4/2(‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤٤۸۲(‏ والترمذي .)١555(‏ 
)٤(‏ «شرح النووي» )٥( . )۲۱۷/۱١(‏ #جامع الترمذي» )٤۹/٤(‏ . 


ناسخ الحديث ومنسوخه ۱۹4 
وما علّقه الترمذيٌ » أسئده الْبزّارُ"'' في « مسندو» . 
RF‏ ذكره ابن عب البر في الصحابة» وقال: ولد أوّل نة ِي 
الهجرة» وقيل : عام الفتح . 
فالمثالٌ الصحيح لذلك : ما رواه الترمذيٌ”'' مِن حديث جابر قال : 
کا إِذّا حَجَجنًا م aE‏ لت كر الل 
قال الترمذى : هل العلم أن المرأةً لا يُلبّي عنها غَيرُها . 
0 
إذا عرف صحّته » وإلا فحتمل أنّه غلط ع صرح به الصيرفي . 
(والإجماعٌ لا يُنسَحُ) أي : لا ينسخه شيءَ› (ولا يِنسَحُ) هو عَيْرَه 
كوو لوه ل جوري و 


2 e 


. )4۲۷( 6» (؟) «السئن‎ .)١8517( «كشف الأستار»‎ )١( 
. (AA - AY YT) راجع : «فتح الباري ؟ لابن رجب‎ (TT) 


